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  حكم شراء سنوات الخدمة في قانون الضمان الاجتماعي الأردني

  
  *شويش هزاع المحاميد

  

  صـلخم
المؤمنون لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي لشراء سنوات الخدمة عند انتهاء خدمتهم المشمولة بالضمان وعدم عدد من يلجأ 

  .حقاق راتب الضمان وخدماته الأخرىكفاية سنوات خدمتهم لاست
ستين عاماً ولم تكن اشتراكاته في الضمان الاجتماعي تمكنه من الحصول على راتب تقاعدي من الضمان فمن بلغ 

  :الاجتماعي فقد أعطاه القانون الحلول الآتية
ن ذلك استكمال أالاستمرار بالعمل أو الالتحاق بعمل جديد آخر حتى بلوغ سن الخامسة والستين من عمره إذا كان من ش

وإعادة مكافأة سنوات خدمة سابقة أخذها وإضافة سنوات خدمة لم تكن  .ستحقاق راتب تقاعد الشيخوخةالمدة الموجبة لا
 .شريطة أن تكون مدة اشتراكه في الضمان لا تقل عن خمس سنوات: والانتساب الاختياري. مشمولة بالضمان

له أن يفترض سنوات خدمة وهمية ويدفع وما لم يذكره القانون هو من بلغ الستين ولم تنطبق عليه الحلول السابقة فهل 
 .الاشتراك عنها وهي الصورة الخامسة

الأمر أن يلزم بدفع مبلغ من المال بشروط  يوهو الاستمرار بالعمل فقد توصل الباحث إلى أن لول: أما حكم الحل الأول
وأما حكم الحل . د القائلين بهمعينة لتحقيق مصلحة مشروعة وهذا هو الأساس الذي بنى عليه جواز الضمان الاجتماعي عن

مباح  وفه ولذلكإليها،  ثم العودةعن الخدمة لا يختلف عن الصورة الأصلية إلا بالخروج ف :الخدمة سنواتضم  وهو :الثاني
والإباحة مقيدة تصويب لخلل حصل على اشتراك سابق  واعتباره اشتراكاً جديداً بل ه لعدمتأصيلاً على حكم الأصل 

. المشترك الذي لم ينقطع عن دفع اشتراكاته للضمانبين ومراعاة العدالة بينه و. خلوها من الفوائد الربوية :بشرطين، هما
وإن كان يختلف عن الحل السابق في الشكل إلا  :وهو إضافة سنوات خدمة لم تكن مشمولة بالضمان :أما حكم الحل الثالث

 يكن المؤمن مشتركاً فيها في مؤسسة الضمان الاجتماعي ومدة مدة خدمة سابقة لم تهو الجمع بين اشتراكا اأن حاصلهم
فيشتركان بدفع  :وأما حكم الحل الرابع والخامس. كمه الإباحة مقيدة بالشرطين السابقينخدمة مشمولة بدفع اشتراكاتها، ف

فيه الإباحة  له عمل فيها، ففي حكمهما خلاف رأيته، رجحتأن يكون اشتراكات عن عدد من السنوات وليس بالضرورة 
  .بشروط وتفصيلات مذكورة في ثنايا البحث

  .سنوات الخدمة، قانون، الضمان الاجتماعي :ةـات الدالـالكلم

  
  مقدمــةال

  
لمتفضل القائل في الحمد الله الوهاب الرزاق المنعم ا

. )1("ء رِزقُكُم وما تُوعدونوفي السما"محكم التنزيل 
يدنا محمد وعلى آله وصحبه والصلاة والسلام على س

  :أما بعد. وسلم
فقد رأيت أن أكتب عن الحكم الشرعي لشراء 
سنوات الخدمة المعمول به في مؤسسة الضمان 

ثرة الاجتماعي الأردنية لما يكتنفه من غموض ولك
  .أنهالحالات المسؤول عنها بش

  أهداف البحث
بيان الحكم الشرعي لهذه المسألة المعاصرة وتفكيكها  -1

 .ين فيها المشروع من غيرهليب
المواءمة بين حاجات العصر ومقتضياته بما لا  -2

يتصادم مع مقررات الشريعة وثوابتها في المسألة 
 .مدار البحث

اقتصادية لها آثار متعددة معالجة مشكلة اجتماعية  -3
بقطاع كبير من الناس الخاضعين للضمان  تتعلق

  .الاجتماعي ولم تتحقق شروطه عليهم
ئمين على المؤسسات العامة في البلاد توعية القا -4

مراعاة الأحكام الشرعية في مؤسساتهم لالإسلامية 
إيقاع المسلمين في حرج شديد وضيق مؤلم عدم و

بإلجائهم إلى المعصية مع إمكانية البديل الإسلامي أو 

. قسم الفقه وأصوله، كلية الشريعة، جامعة مؤتة، الكرك، الأردن ∗
  .12/9/2009، وتاريخ قبوله 29/1/2009تاريخ استلام البحث 
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 .استمرار البحث عنه وإيجاده
  

  مشكلة البحث
  :يجيب هذا البحث عن التساؤلات الآتية

ولم الاجتماعي الضمان بل مشكلة من اشترك كيف تح -
تنطبق عليه شروط الحصول على راتب تقاعدي بما لا 

  يخالف الشريعة الإسلامية؟
  ما التخريج الفقهي لشراء سنوات الخدمة؟ -

  
  الدراسات السابقة

التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة للدكتور عبد  -1
حيث أجازه  408-407صمحمود آل محمود،  فاللطي
ودراستي هذه مختلفة من  .تفصيل لحالاته المختلفة دون

: الثانية. طريقة التحليل الواردة فيها: الأولى: جهتين
  .دراستها لقانون الضمان الاجتماعي الأردني

قانون الضمان الاجتماعي الأردني في ضوء الشريعة  -2
رسالة  /لامية لخالد على سليمان بني أحمدالإس

معة الأردنية ولم يفرد هذه الجا /كلية الشريعة /ماجستير
وهذا يعني أن بحثي يشكل إضافة  .المسألة بالبحث
 .جديدة للموضوع

تتناسب مع  - وبعبارات مختصرة  - عدد من الفتاوى  -3
حاجة السائل ولا تشفي غليل الباحث، سواء كانت 
شفوية سمعتها من عدد من المختصين أو قرأتها على 

واقع الموضحة في في الم) الإنترنت(الشبكة العنكبوتية 
الزحيلي على أنها من الدكتور وهبة فأباحها الحاشية 

أو لأنه يجبر عليه فلا شيء  ،صلاحيات ولي الأمر
الشريف ويري الدكتور عبد االله على المشتري كما يرى 

الفقيه أنها حرام لما فيه من غرر الشيخ عبد الخالق 
 .)2(وربا وغبن وبيع لما لا يملك

  
  ضياتهمحددات البحث وفر

إن الضمان الاجتماعي والتقاعد المدني والعسكري نوع  -1
، من التأمين الاجتماعي، قسيم للتأمين التبادلي والتجاري

  .ويترتب على هذا المحدد تخريج المسألة
إن الدولة هي التي تسن القوانين التي تنظم هذا النوع  -2

- من التأمين وتلزم به وتمارس تنفيذه أو تشرف عليه 
ويترتب على  -ها للقطاع الخاص إن حصلة بيعفي حال

هذا المحدد أن الضمان نوع من التأمين الاجتماعي 
 .ولربطها بصلاحيات ولي الأمر

إلا في حدود  -إن الخوض في مسألة التأمين برمتها  -3

ويدخل في  يخرج الموضوع عن حدوده، –الضرورة 
أمر كثرت الكتابات فيه حتى عاد معروفا عند المهتمين 

البناء على الآراء السابقة ب على هذا المحدد ويترت به
 .)3(في التأمين وعدم العودة إلى نقطة البداية

  
 :أما مصطلحات البحث فهي

هو تأمين إجباري، تقوم به أو " :التأمين الاجتماعي -  أ
تشرف عليه وتعينه الدولة، ضد أخطار معينة يتعرض 

 .)4("لها أصحاب الحرف ونحوهم
ويصدق عليه التعريف  :قانون الضمان الاجتماعي - ب

  السابق
 اد به قانون رقمير :قانون الضمان الاجتماعي الأردني - ت

حيثما ذكرت كلمة قانون فهو م و2001لسنة) 19(
 .المقصود لا غيره

  .مدة العمل :سنوات الخدمة - ث
 .مؤسسة الضمان الاجتماعي :المؤسسة - ج
يراد به المعاملة التي يتقدم بها  :شراء سنوات الخدمة - ح

شتراك في الضمان الذي لم تنطبق عليه الراغب بالا
الشروط للحصول على راتب تقاعد من الضمان ليتم 
الاتفاق بينه وبين مؤسسة الضمان مضمونه أن يدفع لها 
مبلغا من المال فيحصل على راتب دوري من المؤسسة 

 .وله عدة صور سيأتي ذكرها في ثنايا البحث
لمنهج فقد استخدمت في بحثي هذا ا :أما منهج البحث

  .الاستقرائي والتحليلي
  

  :أما خطة البحث
  :فيتكون هذا البحث من

في فلسفة الضمان : وهي التي بين يديك، وتمهيد :مقدمة
  :جاءت كتهيئة للفكرة، ومطلبين هما يالاجتماع

نطاق شراء سنوات الخدمة وأسبابه  :المطلب الأول
  :وصوره، ويتكون من ثلاثة فروع هي

  .ء سنوات الخدمةنطاق شرا :الفرع الأول
  .أسباب شراء سنوات الخدمة :الفرع الثاني
  .صور شراء سنوات الخدمة :الفرع الثالث

 الحكم الشرعي لشراء سنوات الخدمة، :المطلب الثاني
  :ويتكون من تمهيد وفرعين هما

  .حكم ضم وإضافة سنوات الخدمة :الفرع الأول
  .حكم شراء سنوات الخدمة :الفرع الثاني

  .فتحتوي على النتائج والتوصيات :ةأما الخاتم
وكلي أمل أن أكون قد وفقت، سائلاً االله جلّ وعلا أن 
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  .يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم وما توفيقي إلا باالله
  

  الضمان الاجتماعيفي فلسفة  :تمهيد
إن رعاية الإنسان بعد بلوغه سناً تصبح فيه قدرته على 

بابه ونضوجه، يضاف العمل أقل من سالف عهده في فترة ش
إليها تزايد الأعباء المالية التي تترتب على الإنسان مع مرور 
أيام العمر، لزيادة عدد أفراد الأسرة ولإلفه نمطاً معيناً من 

بتأمين  من المهم بمكان التفكيرالحياة، كل ذلك وغيره يجعل 
أهمية عيش كريم ومستقر في مثل هذه الظروف، ومما يزيد 

وف الإنسان من مستقبله الذي هو في دائرة خ هذا التفكير
الغيب، وحرصه على ذرية كان له دور في هنائها وسعادتها، 

  .ويتمنى أن يستمر ذلك مهما اختلفت الظروف
المسلم  دوهذا التقديم وإن كان في ظاهره مخالفاً لاعتقا

وأن االله سبحانه وتعالى لن يضيع أحداً  ،بأن الرزق من االله
هذا النمط من التفكير لا يمنع المسلم من  من خلقه، إلا أن

أوجدها االله سبحانه وتعالى في الدنيا، الأخذ بالأسباب التي 
مسبباتها لحكمة، والأخذ بها من  - أي الأسباب –وربط بها 

سنن االله في هذا الكون، ليصل الإنسان إلى مراده، لا بخرق 
 نواميس الكون وإنما بالجمع بينها وبين التوكل على االله

  .سبحانه وتعالى
وكان من الأفكار التي حازت على إجماع بين شعوب 
الأرض التزام الدول بتأمين مواطنيها بعد خروجهم من 

براتب يؤمن لهم حياة كريمة واختلفت تطبيقات هذا  ،الخدمة
المبدأ سواء كانت على شكل أمان شامل لكل مواطن، إما 

لأن الغاية  -م يعملوإن ل -بتأمين العمل له أو بإعطائه راتباً 
والهدف هي رعاية المواطن ومتابعة شأنه، وهذا الراتب لا 
علاقة له بخدمة يقدمها للدولة أو المجتمع وإنما واجب على 

  .)5(الدولة والمجتمع رعايته وعدم تركه لعاديات الأيام
فإن كان هذا المواطن عاملاً في أي مجال فلا يترك عند 

ى العمل غالباً بل يخصص سن معين تضعف فيها قدرته عل
حياً ولورثته حتى يستقيم عودهم ويتهيأ  يله راتب معين ما بق

  .لهم الاعتماد على أنفسهم
ولما كانت القوانين تشترط شروطاً كثيرة لكي يحصل 
الموظف على هذا الراتب وهي تهدف من ذلك إلى الحفاظ 
 على أموال المشتركين وتحقيق العدالة بينهم، فإن عدم تحقيق
شرط أو أكثر من هذه الشروط لا يعنى ضياع حقوق 

 هما دفع تتناسب معالمشترك، وإنما حصوله على مكافأة 
ابتكرت فكرة شراء سنوات  ،ولتجاوز آثار مثل هذه الشروط

  .الخدمة مدار البحث وثارت أسئلة حول مشروعيتها وعدمه
وبعد هذه المقدمة آن الأوان لبيان صورة المسألة، 

شرعي لها وفق الأصول الشرعية الحكم الن ومحاولة بيا
  .المرعية

  
  المطلب الأول

  نطاق شراء سنوات الخدمة وأسبابه وصوره
  

  :لاثة فروع هيويحتوي على تمهيد وث
  .نطاق شراء سنوات الخدمة: الفرع الأول
  .أسباب شراء سنوات الخدمة: الفرع الثاني
  .صور شراء سنوات الخدمة: الفرع الثالث

  
  تمهيد

ل الناس مصطلح شراء سنوات الخدمة، ولم يرد هذا تداو
المصطلح في قانون الضمان الاجتماعي الأردني ولا في 

بحسب اطلاعي وفي حدود  -غيره من القوانين المشابهة 
ووروده على ألسنة الناس وفي الكتب غير  -علمي

  .المتخصصة بالضمان الاجتماعي ليس بشيء
جاء في  -يبحسب اطلاع-وأول ذكر له في الأردن 

ضم "كتاب عن الضمان الاجتماعي الأردني على النحو الآتي
: بشراء مدة الخدمة السابقة ىمدد الخدمة السابقة أو ما يسم

تعني أن يبادر المؤمن عليه المشترك بالضمان إلى طلب ضم 
مدة خدمة سابقة له لإلحاقها بمدة اشتراكاته بالضمان وفق 

مدة جزءاً من لشروط وضوابط معينة، فتصبح هذه ا
وتحسب في راتبه التقاعدي عند إجراء اشتراكاته بالضمان، 

عملية الاحتساب وفق معادلة الراتب التقاعدي لدى تسوية 
من قانون الضمان ) أ/46(وهو مضمون المادة  )6("أموره

  .الاجتماعي الأردني
  

  نطاق شراء سنوات الخدمة: الفرع الأول
  :قسمين هما إن التأمينات الاجتماعية تقسم إلى

التقاعد ويشمل الموظفين المصنفين من العاملين في 
  .)7(الحكومة ويحكمهم نظام الخدمة المدنية المعمول به

والضمان الاجتماعي ويشمل الموظفين غير المصنفين 
في  )والموظفين والعمال(ائر الحكومية والعمال في الدو

لبحث المسألة مدار او. )8(المؤسسات شبه الحكومية والخاصة
  :فيتقرر ما يليجزء منه، 

ويستفيد من فكرة شراء سنوات الخدمة المشمولون  -1
بالضمان الاجتماعي دون المشمولين بالتقاعد حتى ولو لم 
يحصلوا على التقاعد إلا إذا حولوا خدماتهم إلى الضمان 

 .الاجتماعي وانطبقت عليهم شروطه
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من قانون  )3(من المادة  )ب(وحدد ذلك الفقرة 
والمادتان ) م2001(لسنة ) 19(مان الاجتماعي رقم الض

من قانون  )3(من المادة  )ب(قارن الفقرة ) 5، 4(
والمادتان ) م1978(لسنة ) 30(الضمان الاجتماعي رقم 

  .)9(من القانون المذكور) 5، 4(
وألزم القانون المؤسسات باقتطاع اشتراك العاملين 

انقطع الخيار لديها وترك لمن كان مشتركاً بالضمان ثم 
  .ولو لم يعمل لدى مؤسسة )10(للاستمرار بالاشتراك

والمشمولون بالضمان الاجتماعي المستفيدون من فكرة  -2
شراء سنوات الخدمة هم المؤمنون تأمين الشيخوخة 
والعجز والوفاة دون أنواع التأمين الأخرى لارتباط هذا 

 تالنوع من التأمين بشرط الاشتراك بعدد من الاشتراكا
و السنوات في الضمان الاجتماعي دون أنواع التأمين أ

  . الأخرى التي لا يشترط فيها ذلك
هذا البحث شراء سنوات الخدمة في شركات  للا يتناو

التأمين الإسلامية وغير الإسلامية وبين حكمها في قانون 
  .الضمان الاجتماعي دون غيره لوضوح الصورة فيه

  
  نوات الخدمةأسباب شراء س: الفرع الثاني

يلجأ المؤَمنُون ضد الشيخوخة لشراء سنوات الخدمة عند 
قرب انتهاء خدمتهم المشمولة بالضمان وعدم كفايتها 

  .لاستحقاق راتب الضمان وخدماته الأخرى
  :ويحكم ذلك مواد قانون الضمان الاجتماعي الآتية

يستحق المؤمن عليه راتب "على أنه ) 41(نصت المادة  .1
لشيخوخة عند إكماله سن الستين والمؤمن عليها تقاعد ا

  ."...لخمسينسن الخامسة وا
يستحق المؤمن عليه "على أنه ) 42(ونصت المادة 

راتب تقاعد الشيخوخة إذا أكمل السن القانونية وبلغ عدد 
اشتراكاً على الأقل ) 180(اشتراكاته لتأمين الشيخوخة 

  .راكا فعليااشت )60(منها 
 يستحق الراتب إذا عمل أقل من أي أن المشترك لا .2

المدة المنصوصة فيلجأ إلى شراء سنوات خدمة لإكمال 
من القانون  )41/42(الحد الأدنى المشروط في المادتين 

 .المذكور
ولم أجد في القانون ما إذا أراد الموظف شراء سنوات 

  .الخدمة من أجل زيادة الراتب التقاعدي الذي يستحقه
  

  راء سنوات الخدمةصور ش: الفرع الثالث
من بلغ السن القانونية ولم تكن اشتراكاته في الضمان 
الاجتماعي تمكنه من الحصول على راتب تقاعدي من 

  : الضمان الاجتماعي فقد أعطاه القانون الحلول الآتية
الاستمرار بالعمل أو الالتحاق بعمل جديد آخر حتى بلوغ  -1

ذلك  سن الخامسة والستين من عمره إذا كان من شان
استكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة 

 .)11()43الفقرة أ من المادة (
 المؤمن عليهإعادة مكافأة سنوات خدمة سابقة أخذها  -2

 من المادة) ج(وهو ما نصت عليه الفقرة ): التعويض(
يجوز للمؤمن عليه الذي تقاضى بموجب أحكام ): (45(

كام هذا القانون أن يضم مدة هذه المادة وعاد للانتفاع بأح
الاشتراك السابقة وذلك بأن يعيد كامل مبلغ التعويض 
الذي دفعته له المؤسسة مع الفائدة التي يقرر المجلس 
معدلها السنوي وذلك بناء على طلب خطي من المؤمن 
عليه وأن يتم ذلك خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا 

 ).القانون
 :الإضافة -3

مة لم تكن مشمولة بالضمان إضافة سنوات خد - أ
من القانون الملغى ) 46(وهو ما نصت عليه المادة 

للمؤمن عليه أن يطلب خطياً من المؤسسة بواسطة (
صاحب العمل الذي يعمل لديه إضافة مدة خدمة سابقة له 
على اشتراكه في التأمين شريطة أن لا يكون قد تقاضى 

اعد المدني عنها راتبا تقاعديا بموجب أحكام قانون التق
لغايات احتسابها في مدة  وقانون التقاعد العسكري وذلك

مقابل مبلغ إضافي يتم تقديره وفقاً للجدول رقم  ،التقاعد
الملحق بهذا القانون ويحدد على أساس أجره ) 3(

الشهري في بتاريخ تقديم الطلب ويدفع للمؤسسة وفقا 
  ).لتعليمات يصدرها المجلس

لقانون وتقاضى عنها إضافة سنوات مشمولة ا - ب
 من المادة) هـ(وهو ما نصت عليه الفقرة : راتبا تقاعديا

إذا عاد من تقاضى راتباً تقاعديا إلى عمل ( :ونصها )44(
مشمول بأحكام هذا القانون فتضاف مدة اشتراكاته اللاحقة 
إلى اشتراكاته السابقة وتسوى حقوقه وفقاً لأحكام هذا 

تسمية المدد التي لم يكن وجاء هذا التعديل ل) القانون
المؤمن عليه قد دفع اشتراكات عنها بالاشتراكات السابقة 
وغيرها لاحقة ولم يسمها إضافة لتتشابه مع الضم المذكور 

 ).48( من المادة) هـ(سابقا ويضاف إليها الفقرة 
شريطة أن تكون مدة اشتراكه في : الانتساب الاختياري -4

ما نصت عليه الضمان لا تقل عن خمس سنوات وهو 
كل مؤمن عليه (من القانون الملغي ونصها ) 8(المادة 

يخرج عن نطاق تطبيق هذا القانون بعد الانتفاع بأحكامه 
لمدة خمس سنوات على الأقل يحق له الاستمرار في 
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الانتساب بصفة اختيارية إلى تأمين الشيخوخة والعجز 
ب والوفاة على أن يؤدي الاشتراكات التي يلتزم بها صاح

العمل والمؤمن عليه كاملة عن ذلك التأمين وفقاً للشروط 
وحل محلها برقم ). والأوضاع التي يقررها المجلس

للعامل الأردني الذي يعمل لدى صاحب : (المادة نفسه
عمل أو لحسابه الخاص سواء كان مقيما داخل المملكة أم 
خارجها أو للمؤمن عليه الأردني الذي يخرج من نطاق 

انون الانتساب بصفة اختيارية إلى تأمين تطبيق الق
الشيخوخة والعجز والوفاة، على أن يؤدي الاشتراكات 
التي يلتزم بها صاحب العمل والمؤمن عليه كاملة عن 
ذلك التأمين، وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس 

وبذلك توسع القانون في فتح المجال أمام ). لهذه الغاية
 .بإلغاء مدة الاشتراك السابقةشراء سنوات الخدمة 

وما لم يذكره القانون هو من بلغ الستين ولم تنطبق عليه  -5
الحلول السابقة فهل له أن يفترض سنوات خدمة وهمية 

كن تسميتها ويدفع الاشتراك عنها وهو الحل الخامس، ويم
 .صور شراء سنوات الخدمة

وهذه الحلول تعالج مشاكل يتعرض لها المشتركون 
وتمكنهم من تجاوزها ولكنها لا تمكن غيرهم من بالضمان 

 :الاشتراك بالضمان، وفيما يلي عيوب هذه الحلول
  

  عيوب الحلول القانونية السابقة: الفرع الرابع
كن لمن بلغ الستين وعنده القدرة على مأما الحل الأول فم

الاستمرار بالعمل، وهذا لا يتأتى لكل من بلغ الستين إما 
  .لمرض لا يستحق به التقاعد لضعف في جسمه، أو

أما الحل الثاني فمقصور على من كان مشتركا بالضمان 
وخرج منه وأخذ ما اقتطع للضمان كتعويض، وهو قادر 
على إعادة ما أخذه، وأن ما أخذه كاف لسد النقص وتمكينه 

  .من استحقاق الضمان
أما الحل الثالث فممكن لمن كان له عمل سابق لم يقتطع 

ات للضمان، فيقوم بدفعها لاستحقاق الضمان، منه اشتراك
شريطة أن يكون العمل السابق قابلا للإضافة، وما يدفعه كاف 
لتغطية النقص ويمكنه من الحصول على راتب التقاعد من 

  .مؤسسة الضمان، أو كان له تقاعد وأراد الانضمام للضمان
أما الحل الرابع فممكن لمن تنطبق عليه شروط المؤسسة 

  .نده قدره مالية على دفع الاشتراكره وعدون غي
وجاء  يأما الحل الخامس فلم يأخذ به القانون الملغ

لمن يعمل ) 8(القانون المعدل ليوسع ذلك وأجازت المادة 
لحسابه الخاص أن يشترك في الضمان فلم تعد مسألة إثبات 

  . سنوات خدمة بتلك الأهمية

ر تاريخ الميلاد وقد تحايل الناس على القانون القديم بتغيي
فشدد القانون في  ،بقى عمرهم أقل من الستين عامايل

من القانون رقم  41إجراءات تغيير تاريخ الميلاد في المادة 
وكان هذا يمكن أن يكون حلا سادسا ولكن . م2001لسنة  19

  .هذا الحل لم يعد موجودا
وبعد بيان صور شراء سنوات الخدمة يأتي بيان الحكم 

 .ي المطلب التاليالشرعي لها ف
  

  المطلب الثاني
  الحكم الشرعي لشراء سنوات الخدمة

  
  :ويحتوي على تمهيد وفرعين هما

  .حكم ضم وإضافة سنوات الخدمة: الفرع الأول
  حكم شراء سنوات الخدمة: ع الثانيالفر

  تمهيد
لم ترد هذه المسألة بهذا المسمى في القرآن الكريم ولا 

الفقهاء القدامى، وفي مقدمة هذا  السنة النبوية ولم ينص عليها
البحث ذكرت ما اطلعت عليه ممن ذكرها من المعاصرين 
سواء الذين حرموا شراء سنوات الخدمة بجميع صورها أو 

  .أباحوها دون تفصيل
والحاجة ماسة هنا لبيان تكييف لهذه المسألة وتحرير 

  :محل النزاع فيها
مين فأقول إن شراء سنوات الخدمة هو فرع عن التأ

الاجتماعي الذي كيف لإجازته على أنه نوع من التبرعات 
  .مقترنة بأمر ولي الأمر

أما . وهذا التكيف للأصل والمسألة مدار البحث فرع عنه
تكييف حالات شراء سنوات الخدمة فستذكر عند تناول 

  .حكمها الشرعي في فروع هذا المطلب
) عيأي التأمين الاجتما(أنه نوع من التبرعات : أولا

  :عموم النصوص الآمرة بالتعاون ومنها
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على : "قوله تعالى -  أ

لما كان الاشتراك : وجه الاستدلال. )12("الإثم والعدوان
بالضمان الاجتماعي نوع من التعاون لجمع الأموال 

  .لصالح المتقاعدين، فإنه داخل تحت الأمر بالتعاون
ترى المؤمنين في : (لى االله عليه وسلمقال رسول االله ص - ب

تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى 
 .)13()عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمّى

المؤمنون في : (وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم
تراحمهم ولطف بعضهم ببعض كجسد رجل واحد إذا 

  .وغيرها، )14()اشتكى بعض جسده ألم له سائر جسده
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الاشتراك في الضمان الاجتماعي : وجه الاستدلال
يعود بالخير على المشترك وعلى غيره في وقت هم 
بأمس الحاجة إليه سواء كان ذلك بسبب الشيخوخة، أو 
إصابة العمل أو المرض، والنصوص آمرة بالتراحم 

  .والتواد وهذه صورة من صوره
ني، وأغلب ياس التأمين الاجتماعي على التأمين التعاوق - ت

فقد : العلماء المعاصرين على إباحة التامين التعاوني
جاء في القرار الخامس لمجمع الفقه الإسلامي التابع 
لرابطة العالم الإسلامي في دورته الأولى الموافقة 
بالإجماع على قرار مجلس هيئة كبار العلماء في 

بتاريخ ) 51(المملكة العربية السعودية رقم 
ن التأمين التعاوني من عقود التبرع أ: (هـ4/4/1397

 .)16() 15(...)التي يقصد بها أصالة تفتيت الأخطار
والقياس هنا أولوي أي إنه إذا كان التأمين التعاوني 
مباحاً فإن التأمين الاجتماعي مباح من باب أولى، لأن 
عدد من مسوغات تحريم التأمين التعاوني غير موجودة 

  :في التامين الاجتماعي مثل
إن الموظف أذا استقال قبل بلوغه المدة المحددة للتقاعد  .1

أخذ ما يستحقه عن خدمته مما يسمى مكافأة نهاية 
  .وسيأتي الاستدلال بها قريبا. )17(الخدمة

إن حصول الموظف على مبلغ التقاعد إذا بلغ المدة  .2
  .)18(المحددة أمر أكيد لا يدخله الاحتمال

ه في التمهيد ما يغني وفي الحاجة إلى التأمين ما ذكرنا - ث
عن إعادته هنا ويظهر أن محل النزاع هو في حكم 
التأمين وارى أن الضمان الاجتماعي أولى بالإباحة من 

ين التعاوني وحكمه حكمه ولذا أرجح رأي المبيحين تأمال
لا لموافقتي على مبدأ التفريق ين التأمين التجاري 

وضعف أدلة والتأمين التعاوني ولكن لقوة أدلة المبيحين 
 .المحرمين

  نوع من صلاحيات الإمام في المباح: ثانياً
وأما الاستدلال بأمر ولي الأمر فمستند إلى عموم 

  :النصوص الآمرة بطاعة الإمام ومنها
يا أَيها الَّذين آَمنُوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا : (قال تعالى -  أ

ن تَنَازعتُم في شَيء فَردوه الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ منْكُم فَإِ
إِلَى اللَّه والرسولِ إِن كُنْتُم تُؤْمنُون بِاللَّه والْيومِ الْآَخرِ 

 .)59(سورة النساء الآية  )ذَلِك خَير وأَحسن تَأْوِيلًا
الاشتراك في الضمان الاجتماعي إلزامي : وجه الاستدلال

زام به طاعة لولي الأمر الذي أمر االله بحكم القانون والالت
  .بطاعته في هذه الآية والنصوص المشابهة

اسمعوا : (- صلى االله عليه وسلم –قال رسول االله  - ب

وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه 
  .)20(وغيرها )19()زبيبة

الاشتراك في الضمان الاجتماعي إلزامي : وجه الاستدلال
زام به طاعة لولي الأمر الذي أمر االله بحكم القانون والالت

  .بطاعته في هذا الحديث والنصوص المشابهة
قياسا على مكافأة نهاية الخدمة عند من قال : ثالثاً
وهي حق مالي جعله القانون للعامل على رب : )21(بإباحتها

  .العمل بشروط معينة عند انتهاء الخدمة
: ة الخدمةوالجامع بين الضمان الاجتماعي ومكافأة نهاي

أن الحق فيهما أمر به القانون الصادر عن ولي الأمر لما فيه 
  .من مصلحة للعامل أو الموظف

والمسألة مدار البحث اختيارية في تأمين إلزامي، ففي 
الوقت الذي يباح التأمين الاجتماعي والتأمين ضد الغير على 
السيارات عند عدد من العلماء المبيحين لأنهما إلزاميان، 

تفي الإلزامية عن هذا التأمين مما يخرج المسألة عن أصلها تن
  .المقاسة عليه

إن الضمان الاجتماعي يحقق  :بالنظر إلى المآل: رابعا
مصالح كبيرة لفئات من المجتمع انقطع الدخل الذي كانت 
تتقاضاه، وهي في حاجة إليه وبدونه ستقع في حرج شديد، 

  .ود أبيح هذا المآلولمنع هذا المآل ولتحقيق المآل المحم
  

 حكم ضم وإضافة سنوات الخدمة: الفرع الأول
إن الصور السابقة تؤدي إلى مضمون واحد هو حصول 
المشترك بالضمان الاجتماعي على راتب تقاعدي وخدمات 
الضمان الاجتماعي الأخرى لكن فروقاً بينهما لا يمكن 

سألة، لحكم الشرعي للمإهمالها لأنها قد تكون مؤثرة في بناء ا
  .واالله أعلم

هذه  فتخرج حكم :الاستمرار بالعمل: فالصورة الأولى
  :نعلى حكم التأمين التعاوني ويتحصل فيها قولا الصورة

التحريم تخريجا على تحريم التأمين التعاوني : الأول
أن تأمين الوفاة والشيخوخة في : ويستدل لهذا القول بما يلي

لتأمين على الحياة الضمان الاجتماعي هو نوع من أنواع ا
الذي لا يختلف عن التأمين التجاري في أصله ومشروعيته 
في شيء فهو يعتمد في مقوماته على قاعدة الاحتمال مع 

وفيه من المحرمات  ،نظام الإحصاء والأعداد الكبيرة
الشرعية وجود الربا والقمار والغرر وعدم اعتبار حقوق 

أن مجموع : الإرث، وتفصيل ذلك بما يسمح به المقام
الأقساط التي تقتطع من الموظف ومن الشركة لا تساوي 
مبلغ التأمين في الضمان الاجتماعي وهي بيع نقود بنقود مع 

وأحل : (المحرم بقوله تعالى )22(زيادة وهو عين ربا الفضل
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ولفظ ) 275 سورة البقرة من الآية) (االله البيع وحرم الربا
ولفظ  )23(في الدلالة على التحريمالتحريم من أقوى الألفاظ 

الربا معرف بأل فيفيد العموم وهذا نص في تحريم جميع 
اجتنبوا السبع ... ( :أنواع الربا، وقوله صلى االله عليه وسلم

والأمر بالاجتناب من  )24(")أكل الربا"وعدّ منها  ...الموبقات
ولما . )25(صيغ التحريم والعلماء مجمعون على تحريم الربا

ت أقساط الضمان تدفع في فترات طويلة عن وقت كان
فإن ألأجل قد دخل في ) مبلغ التأمين(استحقاق التقاعد 

أما القمار في ، )26(المعاملة فيدخل ربا النسيئة المحرم شرعا
الضمان الاجتماعي ككل وفي شراء سنوات الخدمة 
بالخصوص فذلك لأنه معاوضة تعتمد على الحظ فقد يدفع 

يستحق مبالغ كبيرة والعكس صحيح وهذا القمار مبالغ يسيرة و
علاقة مخاطرة أو منافسة بين متعاقدين، إذا : (ـالذي عرف ب

 :، وثبت تحريمه بقوله تعالى)27()غنم فيها أحدهما غرم ألآخر
) لَامالْأَزو ابالْأَنْصو رسيالْمو را الْخَمنُوا إِنَّمآَم ينا الَّذها أَيي

رِجونحتُفْل لَّكُملَع وهبتَنطَانِ فَاجلِ الشَّيمع نم سورة ( )س
ووجه  )28(هي قمار العرب: والميسر )90 الآية المائدة

الاستدلال على تحريمه وصفه بالرجس والأمر باجتنابه كل 
يمه بقوله صلى االله عليه وفي السنة ثبت تحر.ذلك يفيد التحريم

ووجه  )29()تعال أقامرك فليتصدقومن قال لصاحبه : (وسلم
أن الحديث رتب عقوبة على مجرد الدعوة إلى : الاستدلال به

لعب القمار، فاللعب نفسه يستحق فاعله عقوبة أشد ذلك لأن 
  .ترتيب عقوبة على الفعل دليل تحريمه

وأما الغرر في الضمان الاجتماعي فالمشترك على خطر 
على الاحتمال فهو غير أخذ راتب التقاعد من عدمه لأنه قائم 

ما يكون ( ـمعروف العاقبة، وهذا هو الغرر الذي عرف ب
، ثبت تحريمه بما رواه أبو هريرة رضي )30()مستور العاقبة

نهى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن بيع ( :االله عنه قال
، والحديث دل بمنطوقه على تحريم )31()الحصاة وبيع الغرر

  .)32(فيد التحريمبيع الغرر لأن النهي ي
إن لولي الأمر أن يلزم  :الإباحة حيث يستدل لهم: الثاني

بدفع مبلغ من المال بشروط معينة لتحقيق مصلحة مشروعة 
وهذا هو الأساس الذي بنى عليه جواز الضمان الاجتماعي 

  .)33(عند القائلين بالجواز
ويترتب عليه أن اشتراط ولي الأمر لبلوغ المشترك سناً 

ثم  )34()ستين سنه للرجل وخمساً وخمسين سنة للمرأة(معيناً 
مراعاته لمن يكمل المدة بتمديد السماح بالاشتراك إلى سن 

يقوم على ) ستين سنة للرجل وستين سنة للنساءخمس و(
الأساس نفسه الذي أبيح به الضمان الاجتماعي وهو صلاحيات 

نه ولي الأمر والأولى عدم اعتباره شراءً لسنوات الخدمة لأ

استحق التقاعد لاستمراره بالخدمة لا لشرائها وإنما عدت كذلك 
لأنها تحل سبباً من أسباب اللجؤ للشراء وهو بلوغ الستين دون 
إكمال مدة الاشتراك أو السنوات المطلوبة فالقول بجواز هذه 

  .الصورة مبنى على جواز الضمان الاجتماعي
  

  المناقشة والرأي الراجح
لاجتماعي على التأمين التعاوني إن تخريج الضمان ا

قياس مع الفارق وذلك لأن التأمين التعاوني اختياري وليس 
إلزامي والحصول على مبلغ التأمين احتمالي بخلاف الضمان 

  .الاجتماعي
  .ولذا أرجح القول بإباحة هذه الصورة

  
  ضم سنوات الخدمة: الصورة الثانية

متقاعد وهو دفع الاشتراكات عن سنوات خدمة سابقة ل
عاد إلى الخدمة المشمولة بالضمان بإعادة المؤمن مبلغ 
التعويض الذي قبضه عن مدة اشتراك سابقة بالضمان إلى 
المؤسسة لاحتساب تلك المدة لغايات انطباق شروط القانون 

  .التي تجعله يستحق الراتب التقاعدي وخدمات الضمان
وضم سنوات الخدمة وإن كان حلاً لسبب من أسباب 

ء سنوات الخدمة فليس منها لأن استحقاق تأمين شرا
الشيخوخة لا يختلف عن الصورة الأصلية إلا بخروج 

  .المشترك ثم عودة المشترك لدفع الاشتراكات
ولذلك يرد فيها القولان الواردان في الصورة الأولى 
تأصيلاً على حكم الأصل لعدم اعتبارها اشتراكاً جديداً بل 

  .اشتراك سابقهي تصويب لخلل حصل على 
ويرد على هذه الصورة دخول الربا فيها باشتراط القانون 

وهو ما  ،ى مبلغ التعويض عن فترة الانقطاعدفع فوائد عل
ويترتب عليه  .)35()45( من المادة) ج( نصت عليه الفقرة

 واضعوتحريم ضم سنوات الخدمة لهذا السبب ويتحمل 
  .تغييرهلإثم إلا أن يتم االقانون والمصادقون عليه 

إلى حين -والقول بإباحة هذه الصورة بالنسبة للمشترك 
مع دخول الربا وذلك للحاجة الكبيرة التي  -تغيير القانون 

، له وجاهته للمحافظة على أموال )36(تنزل منزلة الضرورة
إلا أن الصواب هو إلغاء  ،المشتركين ومراعاة العدالة بينهم

شريطة أن لا يؤدي  هذا النص من قانون الضمان الاجتماعي
ذلك إلى استغلال الناس لأموال التعويض وتفويت مصالح 

لتحصيل  مؤسسة الضمان في استثمارها بالطرق المشروعة
لا يعنى إباحة  التعليل السابقو ،عوائد مجزية للمشتركين

بل يدعو إلى التفكير بعقوبة أخرى لمن ) الربا(الفوائد 
ذلك لأن الربا من  .ينسحب ثم يعود غير الفوائد الربوية
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المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة وقد سبق ذكر عدد 
  .من أدلة تحريمه

والرأي الراجح اباحة هذه الصورة لأن الفارق بينها وبين 
  .الصورة السابقة غير مؤثر في الحكم الشرعي

ولا تختلف في نظري عن  :الإضافة: الصورة الثالثة
وان .لإباحة وعدمهاالصورة السابقة من حيث مسوغات ا

كانت تختلف عنها في الشكل لأن حاصلها هو الجمع بين 
مدة خدمة سابقة لم يكن المؤمن مشتركاً فيها في ( تاشتراكا

مؤسسة الضمان الاجتماعي ومدة خدمة مشمولة بدفع 
للحصول على تأمين الشيخوخة ويمكن تأمينها ) اشتراكاتها

  .)37(دفعه واحدة أو بالأقساط إليه
  يشترط لإباحة هذه الصورة وسابقتها ولكن

  .خلوها من الفوائد الربوية -1
مشتري سنوات الخدمة الذي فوت  مراعاة العدالة بين -2

على مؤسسة الضمان استثمار اشتراكاته، والمشترك 
الذي لم ينقطع عن دفع اشتراكاته للضمان، فليس من 
العدالة ترك مشتري سنوات الخدمة يستفيد من 

مؤسسة الضمان ثم بمجرد دفع  اشتراكاته خارج
  .الاشتراكات يتساوى مع من لم يستفيد من اشتراكاته

  
  حكم شراء سنوات الخدمة: الفرع الثاني

دفع مبالغ الاشتراكات عن سنوات : وصورة المسالة
لغايات إتمام المدة " وهمية"لم يكن المشترك يعمل فيها 

التي على أساسها يستحق المشترك الراتب التقاعدي، 
  :وتختلف عن الصور السابقة بما يلي

وجود سنوات خدمة حقيقية في صور الضم والإضافة  -1
، بينما هي هنا سنوات خدمة وهمية من حيث العمل

مشابهة من حيث قيم الاشتراكات، أي أن المشترك لم 
يعمل تلك المدة ليدفع اشتراكات عنها، وإنما يدفع هذه 

  .قاعدالاشتراكات لغايات الحصول على راتب الت
إن تَنَقَُل الموظف من مؤسسة تابعة للضمان إلى أخرى  -2

وأخذه التعويض أو عدم عمله بالقانون وتركه الاشتراك 
بالضمان لتقصير منه أو لجهله أو لتقصير المؤسسة التي 
يعمل بها أو لجهلها فان تلافى كل تلك الصور يجعل من 

صلحة الضم والإضافة أَمراً معقولا ومقبولاً ومحققاً للم
 .التي من أجلها وجد الضمان الاجتماعي

من المسوغات أياً  يعالجأما شراء سنوات الخدمة فلا 
  .السابقة

  :وتحتمل هذه المسألة التحريم والإباحة للأدلة الآتية
  :أما أدلة التحريم فمنها

إن شراء سنوات خدمة وهمية بدفع الاشتراك عنها 
فيدخل في ، للحصول على راتب أكبر هو بيع مال بمال

إذ أن المبلغ : شراء سنوات الخدمة الربا صورة ومعنى
المدفوع كاشتراكات أقل من المبلغ المحصل كرواتب 
تقاعدية، فيكون مشتري سنوات الخدمة قد دفع مالا وأخذ 

  .مقابله مالاً وزيادة، وهو ربا فضل
ولما دخلته المدة صار ربا نسيئة أيضاً وكلاهما محرم 

لعن آكل الربا " صلى االله عليه وسلم شرعاً لأن رسول االله
  .)38("هم سواء: وموكله وكاتبه وشاهديه وقال

أما من حيث التطبيق فإنه يمتنع شرعاً : "قال آل محمود
التفرقة بين المبلغ المستحق عن زيادة المدة بسبب السن 

  .)39()وبسبب الأجل لظهور الربا في هذه الصورة
سع ببيع سنوات إن مؤسسات الضمان الاجتماعي تتو

وهي جميع  ،الخدمة فخرجت عن الغاية التي من أجلها جاءت
اشتراكات الموظفين فهي تبيع شيئاً لا تملكه، والتعامل به 

  .بالربا وفي المشاريع المحرمة أحياناً
  :وأما أدلة الإباحة فهي

إن زيادة مدة الاشتراك في الضمان الاجتماعي بدفع  -1
ولو عن سنوات ليس للمشترك الاشتراكات الإضافية اللازمة 

فيها خدمة حقيقية لا تختلف عن دفعها عن سنوات خدمة 
  :حقيقية للأسباب الآتية

إن الأصل هو تأمين جميع المواطنين ضد الشيخوخة  ) أ
وغيرها وهذا واجب الدولة دون اللجوء لاقتطاع أي مبلغ 

عند عدم  الإرثمنهم بناء على مبدأ استحقاق بيت المال 
ووجوب كفالة الفقير من . )40(لغنم بالعزموجود وارث فا

  .)41(بيت المال كواحدة من مهامه
لأن العبرة : لا فرق بين سداد المبلغ أثناء العمل أو بعده ) ب

بالمبلغ المدفوع سواء كان دفعة واحدة أو مقسطاً وليس 
  .لسنوات الخدمة معنى سوى التقسيط

ووجود دخل لهذا الموظف وحصول الموظف على 
مؤسسة تنطبق عليها شروط الضمان وحصوله الدخل من 

على الدخل من مصدر آخر، لا يصلح أساساً للتحريم لأن 
المشروعية ابتنت على أساس إباحة التأمين وهو 
الحصول على مبلغ التأمين دفعة واحدة أو مقسطاً مقابل 
الاشتراك بقسط التأمين دفعة أو مقسطاً وتأصيلاً على 

مين هنالك التي تصلح هنا لاتحاد أدلة القائلين بإباحة التأ
العلة وهي كون تأمين الشيخوخة شكل من أشكال التأمين 

  .)42()المباح عند القائلين به
إن اشتراط المدة في القانون له مصلحة يمكن استجلاؤها ) ج

وهي إبقاء الناس في العمل وعدم اللجوء لرواتب تأمين 
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دون  ةفإن حصلت الشيخوخ .الشيخوخة إلا بعد حصولها
حصول الاشتراك الكافية فلا ما نع من تحصيلها لأن 
غاية تأمين الشيخوخة ارتبطت بالشيخوخة لا بالخدمة 

  .العامة والاشتراك لعدد من السنوات
إن تشابه شراء سنوات الخدمة بربا الفضل والنسيئة يمكن ) د

تفاديه بوضع شروط محددة لشراء سنوات الخدمة كتحديد 
الراتب بتفاوت المبلغ أو غير ذلك مما المبلغ وعدم تفاوت 
  .أهل الخبرة والاختصاصلا يعجز عن مثله 

  شروط الإباحة
توحيد المبلغ المطلوب بنسبة إلى الأجر الشهري دون  -1

  .)43(اعتبار للسن
تحديد المدة المسموح بشرائها إلى الحد الأدنى الذي  -2

يسمح لطالبها بالحصول على تأمين الشيخوخة خروج 
 .)44(من الربا

  
  المناقشة والترجيح

إن حداثة قوانين الضمان الاجتماعي أوجدت هذه المشكلة  -1
) الضمان الاجتماعي(ولعلها تتلاشى مع الزمن وحصر 

على فئات معينة وحرمان فئات عاملة أخرى منه لمجرد 
أن هذه تعمل وفق مؤسسات وغيرها لا تعمل فيها يوجد 

تأمين سن مسوغاً للفئات الأخرى بدراسة حاجتها إلى 
الشيخوخة في الوقت الذي تسعى الدول لتشجيع المبادرات 

وفي هذا تناقض إذ  ،الفردية وعدم التوجه إلى الوظائف
أن مصلحة تأمين من لا يعملون بوظائف لا يقل عن 

ومؤدى ذلك  .أهمية مصلحة تأمين من يعملون بوظائف
تحقق الحاجة إلى تأمين جميع المواطنين، ومن يعمل 

ن الجميع لا يترك من له اشتراكات في الضمان على تأمي
  .ليؤمن غيره، لأنه أولى بحل معضلته من سواه

أن محرمي التأمين بشتى صوره التجاري والتعاوني  -2
والتبادلي استدلوا بوجود الغرر والربا فيه ولصورة مدار 
البحث ليست سوى صورة من صور التأمين وأدلة 

لى الأقل التعاوني مبيحي التأمين بالصور السابقة أو ع
 .منها لا تمنع من إباحة الصورة مدار البحث

مدار البحث لا يسلم  أن توسيع دائرة الربا لتشمل الصورة - 3
للقائلين به، لأن مشتركي الضمان قد يموتون قبل أن 
يحصلوا المبلغ الذي دفعوه وقد يحصلون على ما يساوي 

عينه أو أكثر منه وهو بالنظر إلى مجموعهم لا إلى فرد ب
ومثل هذا العقد مبني على التسامح عند من يرى أن عقد 
التأمين من عقود التبرعات وليس المعوضات وإن كنت 

 .أخالف ذلك الرأي
هو جواز شراء سنوات الخدمة للمسوغات  :والراجح

السابقة لمن اضطر إليه على أنه لا يخلو من شبهة إلا أن 
د الاستغناء عن هذه الشبهة التي ذكرها المحرمون مراعاة عن

تأمين الشيخوخة لا عند الحاجة إليه لأن الضرورة تنزل 
  .منزلة الضرورة واالله أعلم

  وهذه الإباحة مشروطة بثلاثة شروط 
  .المطلوبة تعدم اشتراط الفوائد الربوية على الاشتراكا - 1
 .مراعاة العدالة بين المشتركين في الضمان الاجتماعي - 2
لكل من فاتهم السماح بمبلغ محدد وراتب محدد  -3

الاشتراك منعاً لصورة الربا عن ارتباط زيادة الراتب 
  .بزيادة الاشتراكات

  
  الخاتمــة

  
  ئجالنتـا

 .الضمان الاجتماعي قسم من التأمين الاجتماعي -1
إباحة استمرار الخدمة لاستكمال المدة المشروطة  -2

  .للحصول على تأمين الشيخوخة
دمة إباحة إضافة سنوات الخدمة وضم سنوات الخ -3

 .بشرطين
خلو مبالغ الاشتراك المدفوع من الفوائد الربوية  ) أ

  .لحرمتها
عدم التحايل في إثبات وجود سنوات خدمة وهمية  ) ب

غير موجودة أصلاً وهو محل خلاف مبنى على 
 .الصورة المختلف فيها من شراء سنوات الخدمة

شراء سنوات الخدمة جائز شرعاً لأنه لا يخرج عن  -4
ي وهو جزء منه بالقيود المذكورة صورة التأمين التعاون

  .في البحث
إن ارتباط تعامل مؤسسات الضمان الاجتماعي بالربا أو  -5

بالمشاريع المحرمة يحرم التعامل معها في حالة 
 .استمرارها عليه وإصرارها على ذلك

أما إذا التزمت بالتعامل بعيداً عن الربا والمشاريع 
  .ك في ضمانهاالمحرمة فلا يحرم التعامل معها والاشترا

  
  اتالتوصيـ

 .إلى التأمين العام لكل المواطنين تحول الدول -1
دراسة بدائل شرعية أكثر مواءمة لخلوص مؤسسات  - 2

 .مالضمان الاجتماعي من الربا إلى حين تطبيق التأمين العا
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  شـالهوام

  
 .22سورة الذاريات من الآية  )1(
 :فتوى الدكتور وهبه الزحيلي المنشورة على موقعه )2(

p45.htm  _http://www.zuhayli.net/fatawa  وفتوى
جمادى  6بتارخ  19454الدكتور عبد االله الفقيه رقم 

 هـ على موقع الشبكة الإسلامية1423الأولى 
www.islamweb.net وفتوى الشيخ عبد الخالق الشريف  

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.ph
p?lang=A&Option=FatwaId&Id=18677 

 ،الدكتور مسفر بن علي القحطاني: ناستوقفني كلام كل م )3(
بما أضاف من مسوغات لإعادة النظر في مسألة التأمين 

تأملات فقهية حول  القحطاني،أنظر  .عند المحرمين لها
 .م12/11/2005موضوع التأمين في

، بما أضاف من بن سليمان بن منيع والشيخ عبد االله
التأمين عند المحرمين  مسوغات لإعادة النظر في مسألة

على  ،التأمين بين الحلال والحرام: ابن منيعأنظر  .لها
  .م15/3/2005موقع علماء الشريعة في 

 www.olamaashareah.net 
ومنصور بن تركي المطيري، بما أضاف من مسوغات 

أنظر  .محرمين لهالإعادة النظر في مسألة التأمين عند ال
 .م23/5/2002التأمين أنواعه وأحكامه في: المطيري

  .31ص، 1التأمين وأحكامه، ط: ثنيان )4(
 .705- 697ص ،14الصدر، اقتصادنا، ط: انظر )5(

أصول النظام الاجتماعي في الاسلام، الشركة : ابن عاشور
 .143 -137صالتونسية، 

م، 2001لسنة 19قانون الضمان الاجتماعي رقم :الصبيحي )6(
كل ما يجب أن تعرفه عن الضمان الاجتماعي في الأردن 

  .55ص ،1ط ،)محاولة لفهم فلسفة الضمان ومنافعه(
انظر قانون الخدمة المدنية الأردني وتعديلاته والقوانين  )7(

 .والأنظمة المشابهة في الدول الأخرى
الضمان الاجتماعي دراسة مقارنه بين نظم  ،عيسى :انظر )8(

ردن والسعودية والكويت الضمان الاجتماعي في الأ
والبحرين والعراق ومصر وسوريا ولبنان العربية واليمن 

 .13-11ص ،الديمقرطية وليبيا
رة التعليم وزا ،الضمان الاجتماعي ،إلياسو ،عدنان: العابد

المؤسسة العامة للضمان  .41ص ،العالي والبحث العلمي
 :شتات ،31ص ،م1995التقرير السنوي لسنة : تماعيالاج
قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المكملة  مة أحمد،أسا

  .الوجيز في القانون الاجتماعي: البرعي .1له، ط
من قانون الضمان  )3( من المادة) ب(نص الفقرة  )9(

 )1(ينفذ تطبيق التأمينات الواردة في البندين (الاجتماعي 
من هذه المادة على العمال الخاضعين ) أ(من الفقرة  )2(

العمل الساري المفعول والموظفين العاملين غير  لقانون

على  )التابعين للتقاعد بموجب أحكام قانون التقاعد المدني
أن يحدد مجلس الوزراء بناء على توصية من المجلس 
الفئات المشمولة بتلك التأمينات ومناطق تطبيقها ومرحلة 

ون في كل مراحله من تلك وتاريخ البدء في تطبيق هذا القان
لا تسري ) 4(من المادة ) ب( ونص الفقرة .)راحلالم

  : أحكام هذا القانون على الفئات التالية
الموظفين العامين التابعين للتقاعد بموجب أحكام  .1

  .قوانين التقاعد المعمول بها
الموظفين الأجانب الذين يعملون في البعثات الدولية  .2

 .أو السياسية أو العسكرية الأجنبية
ن علاقتهم بصاحب العمل غير العمال الذين تكو .3

منتظمة ويحدد المجلس القواعد والشروط اللازم 
 .توفرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة

يستحق : من القانون الملغى) 5( الفقرة ب من المادة(نص 
من هذه ) أ(العامل المتدرب الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة 

ياً مقداره المادة في حالة أصابته بالعجز الكلي راتباً شهر
عشرة دنانير أو تعويضاً قدره ألف دينار في حالة الوفاة 

الملحق بهذا  )6(يوزع بين مستحقيه وفقاً للجدول رقم 
وجاء التعديل لها في التعريف للمؤمن له الوارد . القانون

  .من القانون الجديد) 2( في المادة
كل مؤمن يخرج عن ): "8(وهو ما نصت عليه المادة  )10(

هذا القانون بعد الانتفاع بأحكامه لمدة خمس  نطاق تطبيق
سنوات على الأقل يحق له الاستمرار في الانتساب بصفة 
اختيارية إلى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على أن 

التي يلتزم بها صاحب العمل والمؤمن  تيؤدي الاشتراكا
وط والأوضاع التي عليه كاملة عن ذلك التأمين وفقاً للشر

  .جلسيقررها الم
على المؤمن عليه الحق في  43من المادة ) ا(نصت الفقرة  )11(

الاستمرار في العمل أو الالتحاق بعمل جديد آخر بعد بلوغ 
من هذا  )41(سن الشيخوخة المنصوص عليه في المادة 

القانون وحتى بلوغ الخامسة والستين من عمره إذا كان من 
قاعد شأن ذلك استكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب ت

  .الشيخوخة
 .من سورة المائدة 2من الآية رقم  )12(
الصحيح كتاب الأدب باب رحمة النَّاس والْبهائِم : البخاري )13(

 ).5552(حديث رقم 
ال ق 533، ص1،ج1ط صحيح ابن حبان، :ابن حبان )14(

 .إسناده صحيح على شرط الشيخين: شعيب الأرنؤوط
الإسلامي قرارات المجمع الفقهي  :رابطة العالم الإسلامي )15(

مطابع رابطة العالم الإسلامي،  ،لرابطة العالم الإسلامي
الاقتصاد  ،السالوس: وانظر ،48ص )ت.د( مكة المكرمة،

. 497ص ،1الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة، ج
 ،1ط ،ملات المالية المعاصرةالمعا وهبة، :الزحيلي

 1، مجموعة من المؤلفين، الفتاوى الاقتصادية،ج128ص



  2010 ،2، العدد 37وم الشريعة والقانون، المجلّد ، علدراسات

- 549 -  

 موقع الإسلام: المصدر ،60ص
http://fatawa.al-islam.com 

ولا يخفى أن من العلماء المعاصرين من حرّم التأمين  )16(
التعاوني لاتفاقه مع التأمين التجاري واستدل بأدلة تحريم 
التأمين التجاري هنا ولا حاجة لذكرها هنا لأنه سيأتي ذكر 

 .261ص ،التأمين وأحكامه: ثنيان :ظران. بعضها قريباً
 .204التأمين وأحكامه، ص: ثنيان: قارن )17(
 .204التأمين وأحكامه، ص: ثنيان: قارن )18(
كتاب الاحكام ،باب  ،1صحيح البخاري، ط :البخاري )19(

 السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، حديث رقم
)7142(.  

القرآن  فقه السياسة الشرعية في ضوء :العنبري: انظر )20(
 .68-58، ص1، طوالسنة وأقوال سلف الأمة

ياسين، زكاة مكافأة نهاية الخدمة، ضمن أبحاث : انظر )21(
 .52وأعمال الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة، ص

المتجانسين هو البيع مع زيادة أحد العوضين ( :ربا الفضل )22(
، ، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعالخطيب( )عن الآخر

 .)4ص ،2ج
 والجماعة،معالم أصول الفقه عند أهل السنة  :الجيزاني )23(

 .311، ص2ط
كتاب الوصايا باب قوله  327الصحيح ص: البخاري )24(

إِن الَّذين يأْكُلُون أَموالَ الْيتَامى ظُلْمًا إِنَّما يأْكُلُون : (تعالى
 سورة النساء الآية() في بطُونهِم نَارًا وسيصلَون سعيرًا

 ).2766( حديث رقم )10
، 61، ص3، جاية المبتدىة شرح بدالهداي: المرغيناني )25(

شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل، : الخرشي
  .56، ص5ج3م

، 1فقه مذهب الإمام الشافعي، ط يالوجيز ف: الغزالي
المكتب  ،المطلع على أبواب المقنع: البعلي. 136ص

 .173ص، 1جالإسلامي، 
 .مراجع الحاشية السابقة: انظر )26(
 .31ص ،أصول الاقتصاد الإسلامي: المصري )27(
الكبير المصباح المنير في غريب الشرح  :الفيومي )28(

 .مادة اليسار 681صللرافعي، 

ت باب من حلف باللاالصحيح، كتاب الايمان، : مسلم )29(
، 3ج) 1647(حديث رقم  ،والعزى فليقل لا إله إلا االله

 .1266ص
 .194ص، 12ج، المبسوط :السرخسي )30(
باب ، كتاب البيوع، )مع شرح النووي(الصحيح : مسلم )31(

 .156ص، 10بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، ج
 .)21(حاشية رقم: نظرا )32(
  .97ص ،الضمان الاجتماعي: بني أحمد )33(
  .)41(المادة رقم : انظر )34(
  .)45(من المادة ) ج(وهو ما نصت عليه الفقرة )35(
 .24، ص2، جالمنثور في القواعد :الزركشي )36(
  .)44( من المادة) هـ(انظر الفقرة  )37(
لمختصر من السنن عن رسول االله صلى الجامع ا :الترمذي )38(

االله عليه وسلم، ومعرفة الصحيح والمعلول، وما عليه 
 .العمل

باب ما جاء في  كتاب البيوع "سنن الترمذي" المشهور بـ
رفحديثُ أبي ( :وقال الترمذي) 1259( حديث رقم. الص

نسيثٌ حدلَّم حوس عليه صلَّى اللَّه عن النَّبي سعيد 
حيحص(.  

الجامع المختصر من السنن عن رسول االله صلى : الترمذي )39(
االله عليه وسلم، ومعرفة الصحيح والمعلول، وما عليه 

كتاب  "سنن الترمذي" المشهور بـ" العمل المشهور بـ
وقال ) 1259( حديث رقم. باب ما جاء في الصرف البيوع

ى اللَّه عليه وسلَّم حديثُ أبي سعيد عن النَّبي صلَّ( :الترمذي
حيحص نسيثٌ حدح(.  

 :انظرالجمهور وخالف في ذلك الحنفية،  وهو رأي )40(
محمد، الإقناع في حل ألفظ أبي شجاع، : الخطيب الشربيني

  .195ص ،2ج
 .52صالضمان الاجتماعي، : بني أحمد )41(
 .)15( انظر مرجع حاشية رقم )42(
يعة التأمين الاجتماعي في ضوء الشر: آل محمود )43(

 .407ص ،الإسلامية
التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة : آل محمود )44(

 .407الإسلامية، ص
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The Islamic Ruling Concerning Purchasing Years of Service in 
the Jordanian Law of Social Security 
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ABSTRACT 

Towards the end of their service, the insured participants with the social security may want to buy some 
years of service to get the social security salary and privileges. Many solutions are proposed: 
1) Continuing work: The person in charge can pay some money, under certain conditions, to achieve a 

legitimate interest, which is the basis of the social security.  
2) Joining years of service: It is permissible for the person who stops service and then goes back to it, to 

subscribe with the social security, but under two conditions: 
a. It has to be interest-frees. 
b. It has to observe justice. 

3) Adding years that were not included in the social security: It is permissible if one pays for these years. 
4) Pay for many years in which the participant doesn't work: This is permissible under certain conditions 

mentioned in the study. 
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